العدل في عطية الأولاد 


العدل في عطبة الآولاد 


أعده 


الإبرازة الأولى 
شعبان/؟ 4 5 ١‏ 


العدل قي عَطية الْأولادٍ 


المقدمة 
الْحَمْدُ لله الذي لَه ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض وَلَهُ الْحَمْدُ في الآخرة وَهُوَ الْحَكِيم الْخَبيرُ 
أما بعد» فهذا بحث موجز في عطية الأولاد» وكيفية العدل فيهاء مع ذكر مسائل متعلقة بهذا 


الموضوع 1 


والله أسأل أن ينفع به كاتبه وقارئه» إن ربنا قريب مجيب. 


العدل في عَطبة الأولاد 


خطة البحث 
التمهيد» وفيه تعريف العطية والألفاظ المرادفة لها. 
المبحث الأول: حكم العدل بين الأولاد في العطية. 
المبحث الثاني: كيفية العدل بين الأولاد في العطية. 
المبحث الثالث: الحكم إذا مات المُمَضِل قبل أن يعدل بين الأولاد في العطية. 
المبحث الرابع: حكم التفضيل بين الأولاد في العطية لمعنى يختص به المُفضّل. 
المبحث الخامس: حكم عدل الأم بين أولادها في العطية. 
المبحث السادس: حكم عدل الجد والجدة بين الأحفاد في العطية. 
المبحث السابع: حكم العدل في العطية بين سائر الأقارب. 
المبحث الثامن: حكم التفضيل بين الأولاد بالشيء اليسير. 
المبحث التاسع: حكم تفضيل بعض الأولاد إذا أذن بقيتهم. 
ثم ختمت بالبحث بالتنصيص على مسائل تكثر الحاجة إليها في هذا الباب. 
ثم فهرس الموضوعات. 
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تمهيد: في تعريف العطية وما يقاربها من الألفاظ: 
في هذا الباب عدة ألفاظ متقاربة يذكرها العلماء فيما يتعلق بهذا الموضوع» وهي: العطية» والهبةء 
والهدية. 
وسأذكر تعريف كل لفظ في اللغة ثم أتبع بذكر التعريف الاصطلاحي. 
فالعطية والعطاء لغة: كل ما يعطى» والجمع عطايا(©. 
والهبة قال أهل اللغة: يقال: وهبت له شيئًا وهْباء ووهبًا بإسكان الهاء وفتحهاء وهبة. والاسم: المؤهب» 
والموهبة» والاتهاب: قبول الهبة» والاستيهاب: سؤال الهبة» وتواهب القوم: وهب بعضهم بعضًا/". 
والهدية واحدة الهدايا. يقال: أهدى له وإليه. والتهادي أن يهدي بعضهم إلى بعض/". 
أما في الاصطلاح: فالهبة» والهدية» والعطية: كل منها تمليك بلا عوضٍ» فإن كان التمليك للمواصلة 


والوداد فهبة» وإن قُصد به الإكرام فهدية» والعطية شاملة للجميع). 


المبحث الأول: حكم العدل بين الأولاد في العطية: 

اتفق الفقهاء على أن الوالد مندوب ومطالب بالعدل بين أولاده في الهبة بدون محاباة وتفضيلٍ بعضهم 
على بعض(. قال ابن قدامة: "ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل". 
وإنما اختلفوا في الوجوب على قولين: 

القول الأول: وجوب العدل بين الأولاد في الهبة» وأنه إذا خص بعضهم» أو فاضل بينهم أثم ووجب 
عليه التسوية» وهذا مذهب الحنابلة» والظاهرية"» ورواية عن الإمام مالك » وهو قول البخاري(", 


)١(‏ انظر: المصباح المنير (5/1١؟)‏ (عطا). 

(۲) انظر: المطلع على أبواب المقنع (١/5١؟).‏ 

(۳) انظر: مختار الصحاح )7١5/١(‏ (وهب). 

)٤(‏ انظر: 

.)١57/8( انظر: الاستذكار (۲۲۸/۷)» المغني (534/5)» الشرح الكبير لابن أبي عمر (559/5)» إعانة الطالبين‎ )٥( 
.)59548/5( المغني‎ )5( 

(۷) انظر: المغني (7594/5)» الإنصاف (۱۳۸/۷)» شرح منتهى الإرادات (475/9). 

(۸) انظر: المحلى (9/؟5١).‏ 

.)۳۹۸( انظر: القوانين الفقهية‎ )٩( 


تهذيب الأسماء واللغات »)1۲٤/۲(‏ الإنصاف (55/1١)؛‏ كشاف القناع .)۲۹۹/٤(‏ 
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وسفيان الثوري"» وطاووس» وعطاء بن أبي رباح» ونقله ابن حزم عن جمهور السلف» واختاره 
ابن تيمية» وابن القيم")» والصنعاني“) والشوكاني”» وهو المُفتى به عند علماء هذه البلاد 
الاك 

الأدلة: 

الدليل الأول: حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: وهبني آي هبة. فقالت أمي غعدرة نت 
رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقال: يا رسول الله! إن أم هذا أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال صلى الله عليه 
وسلم: (يا بشير! ألك ولد سوى هذا؟) قال: نعم. قال: (كلهم وهبت له مثل هذا؟) قال: لا. قال: 
(فارجعه). وفي رواية قال: (اتقوا الله» واعدلوا بين أولادكم). وفي رواية أخرى: (لا تشهدني على جور. 
إن لبنيك من الحق أن تعدل بينهم) وفي رواية: (فأشهد على هذا غيري) . 


.)۹١۳/۲( انظر: صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۹۳/۷). 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق »)٠٠١/9(‏ الاستذكار (۲۲۷/۷). وفي التمهيد (۲۲۹/۷): عن ابن أبي نجيح عن طاووس قال: 
كان إذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض يقرأ هذه الآية: [ أفحكم الجاهلية يبغون] . 

.)١57/9( المحلى‎ »)٠٠١/9( انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

(ه) انظر: المحلى .)١57/9(‏ 

(5) انظر: الفتاوى الكبرى .)۱۷۹/٤(‏ 

(0) قال رحمه الله: "وقد كتبت في هذه المسألة مصنقًا مفردًا استوفيت فيه أدلتها وبينت من خالف هذا الحديث ونقضها عليه 
وبالله التوفيق". تهذيب سنن أبي داود» المطبوع مع عون المعبود .)٠١١/۹(‏ 

(۸) قال رحمه الله: "وقد كتبنا في ذلك رسالة جواب سؤال أوضحنا فيها قوة القول بوجوب التسوية» وأن الهبة مع عدمها باطلة". 
سبل السلام (55/84؟). 

.)8.0/5( انظر: نيل الأوطار‎ )٩( 

)٠١(‏ انظر: الدرر السنية (۸۸/۷)» فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم »)۲٠١/۹(‏ فتاوى اللجنة الدائمة »)١97/١5(‏ مجموع 
فتاوى ابن باز »)٥۲/۲۰(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع (۷۹/۱۱). 

)١١(‏ أخرجه البخاري كتاب الهبة وفضلهاء باب الإشهاد في الهبة )4۱۳١/۲(‏ رقم (55/7)» ومسلم كتاب الهبات» باب كراهة 
تفضيل بعض الأولاد في الهبة (41/5؟١١)‏ رقم »)٤۲٦۲(‏ وقد استقصى الإمام مسلم روايات هذا الحديث في هذا الموضع من 


صحيحه. 
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وجه الدلالة: أن هذا الحديث برواياته دال على وجوب العدل في هبة الأولاد؛ لأنه سمى التفضيل 
جَورَاء والجور حرام» وامتنع من الشهادة مما يدل على منعه من التفضيل» ثم أمره برد الهبة» وأمره 
يقتضي الوجوب('. 

قال ابن القيم: "ومن العجب أن يحمل قوله: (اعدلوا بين أولادكم) على غير الوجوب» وهو أمر مطلق 
مؤكد ثلاث مراتِ» وقد أخبر الآمر به أن خلافه جور وأنه لا يصلح» وأنه ليس بحقّ» وما بعد الحق 
إلا الباطل. هذا والعدل واجب في كل حال» فلو كان الأمر به مطلقًا لوحب حمله على الوجوب» 
فكيف وقد اقترن به عشرة أشياء تؤكد وجوبه؟! فتأملها في ألفاظ القصة"("). 

الدليل الثاني: أن تفضيل بعضهم على بعضٍ يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم» فمُنع منه» كما 
تمنع المرأة من التزويج على عمتهاء أو خالتها(". 

وبعبارة أخرى: أن قطع الرحم والعقوق محرمان» فما يؤدي إليهما يكون محرمًاء والتفضيل بينهم في 
الهبة مما يؤدي الها 

وقد علم أن من مقاصد الشريعة إبعاد المكلفين عن كل ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء والقطيعة. 

القول الثاني: أن التسوية بينهم في العطية مستحبة» يكره تركهاء وهذا مذهب الحنفية» والمالكية» 
والشافعية". 

الأدلة: 

الدليل الأول: حديث النعمان المتقدم» ووجه الدلالة منه: أن قوله: (فأشهد على هذا غيري) دال على 
الجواز؛ إذ لو يكن التفضيل جائزا لما أمر بإشهاد غير" وأما أمره بالرجوع فيها وامتناعه من الشهادة 


: المغني (34/5؟)» حاشية ابن القيم على تهذيب سنن أبي داود» المطبوع مع عون المعبود .)٠٠١/۹(‏ 





(۱) انظر 
(۲) انظر: تحفة المودود (۲۲۸/۱). 

(5) انظر: الحاوي (45/9ه)» بدائع الصنائع (170/5). 

.)5١ 4/0( انظر: فتح الباري‎ )٤( 

(ه) انظر: بدائع الصنائع »)١707/5(‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (49/5 0). 
(5) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (؟/*١٠٠)»‏ الفواكه الدواني (5951/5). 

(۷) انظر: المهذب 45/١(‏ 5)» الحاوي (5/17 4 0)» الإقناع للشربيني (7595/5). 

(۸) انظر: الاستذكار (۲۲۷/۷). 


العدل في عَطبة الأولاد 


فهو دال على عدم كمالها وكونها خلاف الأولى» ولو كانت باطلة لقال عليه الصلاة والسلام: إنها 
bl‏ 

المناقشة: 

أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فأشهد على هذا غيري) ليس بأمر يراد به الطلب؛ لأن أدنى أحوال 
الأمر الاستحباب والندب» ولا خلاف في كراهة هذاء وكيف يجوز أن يأمره بتأكيده مع أمره برده» 
وتسميته إياه جورًا؟ وحمل الحديث على هذا حمل لحديث النبي صلى الله عليه و سلم على التناقض 
والتضاد» ولو كان أمر النبي صلى الله عليه و سلم بإشهاد غيره على سبيل الأمر لامتثل بشير أمره ولم 
يرده» وإنما هذا تهديد له على هذاء فيفيد ما أفاده النهي عن إتمامه؛ ويقوي ذلك أيضًا قوله: (فاتقوا 
الله)ء فإن ذلك يؤذن بأن التفضيل ليس بتقوى» وإنما التقوى هي التسوية؛ لما يدل عليه بقية ألفاظ 
الد 

الدليل الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادٌ عشرين 
وسمًّا من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية! ما من الناس أحد أحب ا غنّى بعدي 
منك ولا أعز علي فقرًا بعدي منك وإني كنثُ نحلتكِ جادٌ عشرين وسقاء فلو كنت جَدَّدتيه واحتزتيه 
كان لك» وإنما هو اليوم مال وارث» وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله(". 

الدليل الثالث: أن عمر رضي الله عنه فضّل ابنه عاصمًا بشيءٍ من العطية على غيره من أولاده0). 
الدليل الرابع: عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري أنه انطلق هو وابن عمر حتى أتوا رجلا من الأنصار 
فساوموه بأرضٍ له» فاشتراها منه» فأتاه رجل» فقال: إني رأيت أنك اشتريت أرضًا وتصدقث بها. قال 


ابن عمر: فإن هذه الأرض لابنى واقد؛ فإنه مسكين. تَحَلَّهُ إياها دون ولده(. 


.)591/57( الفواكه الدواني‎ »))557/١( انظر: شرح معاني الآثار (85/5)» المهذب‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي »)5١5/7(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (477/1)» فتح الباري (5/ه١؟).‏ 

(۳) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الأقضية باب ما لا يجوز من النحل )٠١88/5(‏ رقم (۲۷۸۳)» وابن أبي شيبة» كتاب البيوع 
والأقضية» باب من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض )۲۸۱/٤(‏ رقم »)۲١٠٠١(‏ وعبد الرزاق كتاب الوصاياء باب النحل )٠١١٠/۹(‏ 
رقم (7501١)»؛‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (88/5) رقم ٠١ ٤(‏ 5)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الهبات» باب ما 
يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار )١78/57(‏ رقم )١١784(‏ قال ابن حجر في فتح الباري (۷۲/۸): 
(إسناده صحيح)» وفي إرواء الغليل (51/7): (صحيح). 

.)١178/5( ذكره الشافعي في اختلاف الحديث (515) بغير إسناد» وعنه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٤( 
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الدليل الخامس: أن عبد الرحمن بن عوف فَضّل بني أم كلثوم بنحلِ فاه وين ولد 
المناقشة: 

يمكن أن يناقش ما روي عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من وجوو": 

أولًا: يحتمل أن النهي لم يبلغهم وخفي عليهم رضي الله عنهم» كما خفي على أبي بكر رضي الله عنه 
حكم النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث الجدة» وخفي على عمر رضي الله عنه وجماعةٍ معه حكم 
النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون. 

ثانيًا: أن قول أبي بكر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم لا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم. 
النًا: أنه يحتمل أن من خصّ من الصحابة بعض ولده بعطية إنما كان لحاجة» أو عجز عن الكسب 
والتسبب فيه» وقد جاء فيما نقل عن ابن عمر أنه أعطى ابنه واقدًا؛ لأنه مسكين-كما تقدم-. 

رابعًا: أنه يحتمل أن يكون قد نحله وهو يريد أن ينحل غيره» فأدركه الموت قبل ذلك. 

خامسًا: يحتمل أن إخوة المُفضّل كانوا راضين بذلك. 

ويتعين حمل ما روي عنهم على أحد هذه الوجوه؛ لأن حمله على مثل محل النزاع منهي عنه» وأقل 
أحواله الكراهة» والظاهر من حالهم اجتناب المكروهات. 

الدليل السادس: أنه لما جازت هبة بعض الأولاد للأب» جازت هبة الأب لبعض الأولاد0. 

الدليل السابع: أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده» 
فإذا جاز ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى. 

المناقشة: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الهبات» باب شرط القبض في الهبة )١178/5(‏ رقم .)۱۱۷۸١(‏ قال ابن حزم: هي 
من طريق ابن لهيعة وهو ساقط. المحلى .)١59/9(‏ 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )۸۸/٤(‏ رقم (505 5) قال ابن حزم: (الرواية منقطعة). المحلى .)١59/9(‏ 

(۲) انظر: المحلى »)۱٤۸/۹(‏ تفسير القرطبي (515/1)» الشرح الكبير لابن أبي عمر (71/5؟) فتح الباري لابن حجر 
(۲/۸/). 

(؛) انظر: الحاوي (545/0). 

(ه) انظر: بداية المجتهد (557/5). التمهيد »)۲٠١/۷(‏ عمدة القاري .)١١5/5١(‏ 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر (5/5١؟)‏ عمدة القاري .)١١5/50(‏ 
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ثانيًا: أن الهبة للأجانب لا يترتب عليها من العقوق والعداوة والبغضاء وقطيعة الرحم ما يترتب على الهبة 


للأولاد» فافترقا. 
الدليل الثامن: أن الأصل جواز تصرف الإنسان فى ماله مطلقًا0"©. 
المناقشة: 


أن الأصل الكل والواقعة المعينة المخالفة لذلك الأصل في حكمه لا تعارض بينهماء كالعموم 
والخصوص وقد تقرر في الأصول: أن العام يبنى على الخاص("). 
الترجيح: 
الراجح هو القول الأول؛ لقوة أدلته وصراحتها. 


المبحث الثاني: كيفية العدل بين الأولاد في العطية: 

اختلف العلماء في كيفية العدل بين الأولاد في العطية» هل يسوي بين الذكر والأنثى» أو يجعل للذكر 
قل ما للأشين؟ على قولين فى المسالة9: 

القول الأول: أن المشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وهذا مذهب الحنابلة(؟)» وقول عند الشافعية» وقول محمد بن الحسن من الحنفية"» وعطاء بن أبي 
رباح"» وشريح القاضي*» وإسحاق بن راهويه("» وابن تيمية7")» وابن القيم» وهو المُفتى به عند 
علماء هذه البلاد المباركة!؟). 


.)؟١5/5( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (917/7): تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم »)۹٤/۷(‏ تفسير القرطبي .)5١5/5(‏ 

(۳) مع ملاحظة أن القائلين باستحباب العدل بين الأولاد في العطية أصاًا فقولهم في هذه المسألة على سبيل الاستحباب لا 
الوجوب . 

.)١۳١/۷( الإنصاف‎ »)٤۸۷/٤( انظر: الفروع‎ )٤( 

(5) انظر: مغني المحتاج (؟401/5). 

(5) انظر: شرح معاني الآثار »)۸۸/٤(‏ المبسوط »)۱۷۸/١(‏ حاشية ابن عابدين (5/5 4 5). 

(۷) انظر: التمهيد (4/0 ؟١5؟).‏ 

(۸) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (74/7) وكان يقول: "قسمة الله أعدل من قسمتكء فارددهم إلى قسمة الله وفرائضه» وأشهدني» 


وإلا فلا تشهدني» لا اشهد على جور". 


العدل في عَطبة الأولاد 


الأدلة: 

الدليل الأول: أن الله تعالى قسم بينهم في الميراث» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين فكذلك حال 
الحياة» فإن أولى ما اقتدي به قسمة الله تعالى(. 

الدليل الثاني: أن العطية في الحياة إحدى حالي العطية فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين» كحالة 
الموتة يخي الميراك7. 

الدليل الثالث: أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت فينبغي أن تكون على حسبه؛ كما أن معجُل 
الزكاة قبل وجوبها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها". 

الدليل الرابع: عن ابن جريج عن عطاء: أن سعد بن عبادة قسم ماله بين ولده وترك حبلا لم يشعر به 
وات کی اوک کر س بين تعد دل خا للا می م قلق ای رک افا 
أن نصيبي له. قال: فقلت لعطاء: أقسَ له على كتاب الله؟ قال: ما كانوا يقتسمون إلا على كتاب 
الله". 

وجه الدلالة: أن قول عطاء: "ما كانوا يقتسمون إلا على كتاب الله" خبر عن جميعهم أن القُسم كان 
على وفق كتاب الله تعالى» وكتاب الله فيه تفضيل الذكر على الأنثى(0"). 

المناقشة: 


.)5495/9( انظر: جامع الترمذي‎ )١( 

(۲) انظر: الفتاوى الكبرى (575/5). 

(۳) انظر: بدائع الفوائد .)٦۷۲/۳(‏ 

)٤(‏ انظر: الدرر السنية (۸۸/۷)» فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم »)۲٠١/۹(‏ فتاوى اللجنة الدائمة »)۱۹۳/۱١(‏ مجموع 
فتاوى ابن باز »)57/5٠(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع (۷۹/۱۱). 

(5) انظر: الشرح الكبير (7070/5). 

(5) انظر: كشاف القناع .)١٠١/٤(‏ 

(۷) انظر: الممتع في شرح المقنع (۹۲/۳). 

(۸) أي: جنيئًا في بطن أمه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق» كتاب الوصاياء باب في التفضيل في النحل (4/ )۹٩‏ رقم (449١)؛‏ وسعيد بن منصورء باب من قطع 
ميراثا فرضه الله )91//١(‏ رقم (۲۹۲)» وإسناده صحيح كما في التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل (70/5). 

.)598/5( انظر: المغني‎ )٠١( 


العدل في عَطبة الأولاد 


يمكن أن يناقش بأن هذا الأثر في شأن قسم المواريث لا في الهبة حال الحياة. 

الدليل الخامس: أن الذكر أحوج من الأنثى» فإنهما إذا تزوجا جميعًا فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد 
على الذكر» فكان أولى بالتفضيل؛ لزيادة حاجته» وقد قسم الله تعالى الميراث ففضّل الذكر مقرونًا بهذا 
المعنى فيعلل به» ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة. 

الدليل السادس: أن الله تعالى منع مما يؤدي إلى قطيعة الرحم» والتسوية بين الذكر والأنثى مخالفة لما 
وضعه الشرع من التفضيل فيفضي ذلك إلى العداوة. فإن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء» 
فإذا علم الذكر أن الأب سواه بمن فضله الله عليها أفضى ذلك إلى العداوة والقطيعة(). 

الدليل السابع: أن الله تعالى جعل الأنثى على النصف من الذكر في الشهادات والميراث والديات وفي 
العقيقة بالسنة» فكذلك ينبغي أن يكون في العطية. 

القول الثاني: أن العدل بينهم في العطية بدون تفضيل بحيث يسوي بين الذكر والأنثى» وهذا مذهب 
الحنفية/؟)» والمالكية!*)؛ والشافعية» ورواية عن أحمد")» وقول ابن المبارك7, والثوري» وابن 
0001 

الأدلة: 

الدليل الأول: أن ظاهر ألفاظ حديث النعمان بن بشير المتقدم دالة على التسوية بينهم وعدم التفريق 
بين الذكر والأنثى» ومنها: (أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟)'ء ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى» ومنها: 


ومنها: (ألا سويت بينهم!). وهو ظاهر في استواء الذكور والإناث. 








.)510/7/8( انظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر (500/5؟)» بدائع الفوائد‎ )١( 
.)٦۷۲/۳( انظر: بدائع الفوائد‎ )۲( 

(۳) انظر: بدائع الفوائد .)٦۷۲/۳(‏ 

(:) انظر: المبسوط »)١178/57(‏ بدائع الصنائع .)١71/5(‏ 

(5) انظر: القوانين الفقهية (۳۹۸)» شرح مختصر خليل (۸۲/۷). 

(5) انظر: الحاوي (5/17 4 5)؛ مغني المحتاج (؟/501). 

(۷) انظر: الفروع »)٤۸۷/٤(‏ الإنصاف .)١۳١/۷(‏ 

(۸) انظر: الاستذكار (۲۲۸/۷). 

(9) انظر: جامع الترمذي (545/8). 


.)١55؟/9( انظر: المحلى‎ )٠١( 


العدل في عَطبة الأولاد 


المناقشة: 

أولا: أن فى إحدى ألفاظ الحديث: (أكل بَنيكَ تحلت؟)27» فتكون هذه اللفظة مفسرة لرواية: (ولدك) 
وأن المراد بهم الذكور دون الإناث. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكر). 
ثانيًا: أنه يمكن أن تحمل التسوية على القسمة على كتاب الله تعالى(. 

النًا: أنه يحتمل أنه أراد التسوية فى أصل العطاء لا فى صفته. فإن القسمة لا تقتضى التسوية من كل 
وجو . 

رابعًا: أن في أكثر ألفاظ الحديث: (اعدلوا بين أولادكم)» ولا نرى أعدل من الله . عر وجل . وقد قال 
لله تعالى: [بُوصيكم الله في الوم لِلذَّكرٍ مثْل حط الأَنْقيَيّْن71)» فالعدل أن يعطى الذكر مثل حظ 


الا 
الدليل الثاني: حديث ابن عباس مرفوعًا: (سووا بين أولادكم في العطية» فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت 
النسناو)117. 
المناقشة: 


يمكن أن يناقش بأن الحديث ضعيف» كما هو مبين في تخريجه. 


)١(‏ تقدم تخريجه وهذا اللفظ عند البخاري. 
(؟) أخرج هذا اللفظ النسائي» كتاب النحل» باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل )١5//5(‏ رقم 
.)٦۸٥(‏ 
(۳) تقدم تخريجه وهذا اللفظ عند مسلم. 
)٤(‏ انظر: المغني (59/8/57)» المبدع .)١۷١/١(‏ 
(5) انظر: المبدع .)۳۷١/١(‏ 
(5) انظر: المغني (594/5). 
(۷) سورة النساء: .)١١(‏ 
(۸) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع .)85/١١(‏ 
(9) أخرجه سعيد بن منصور» باب من قطع ميراثا فرضه الله )91//١1(‏ رقم (۲۹۳)» والطبراني في المعجم الكبير )5554/١١(‏ رقم 
»)١١۹۹۷(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الهبات» باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية )١117/5(‏ رقم »)١١780(‏ 
قال ابن حجر في فتح الباري (۷۲/۸): (إسناده حسن) في حين أنه قال في التلخيص الحبير :)١53/7(‏ (وفي إسناده سعيد بن 
يوسف وهو ضعيف» وذكر ابن عدي في الكامل أنه لم يرو له أنكر من هذا). وضعفه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 
(۲۲۹/۲)» والألباني في إرواء الغليل (517//5). 

۲ 


العدل في عَطبة الأولاد 


الدليل الثالث: حديث أنس رضي الله عنه قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل» فجاء 
ابنٌ له فقبّله وأجلسه على فخذه ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جنبه. قال: (فهلًا عدلت 
نينهما!)00. 
وجه الدلالة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد منه العدل بين الابنة والابن» وأن لا يفضل 
أحدهما على الآخر حتى في القُبلة» فكذلك في العطية(). 
الدليل الرابع: أن المعنى المُقتضي لعدم التفضيل متحقق في الجنسين» وقد أشار إليه النبي صلى الله 
عليه وسلم بقوله: (أليس تريد هنهم البر مغل ما ثريد من ذا؟)'» ففيه دليل على أنه أراد التسوية بين 
الإناث والذكور؛ لأنه لا يراد من البنت شيء من البر إلا الذي يراد من الابن مثله0). 
المناقشة: 
أنهم إذا علموا أن أباهم أعطاهم على حسب قسمة الله» لم يكن في قلب أحدهم حقد ولا غل على 
الأب فونه على السو 

الترجيح: 
كلا القولين قويان إلا أن الأقرب هو القول الأول؛ لقوة أدلته. 


المبحث الثالث: الحكم إذا مات المُمَضِل قبل أن يعدل بين الأولاد في العطية: 
إذا وقع تفضيل بين الأولاد في العطية» ثم مات المُمَضِل قبل أن يعدل إما برد وإما بمساواة البقية فهل 
تنفذ هذه العطية» أو لا؟ اختلف العلماء القائلون بوجوب العدل فى عطية الأولاد فى هذه المسألة على 


قولين: 
القول الأول: أنها لا تبت وللباقين الرجوع» وهذا القول رواية عن الإمام مالك"» وعن الإمام أحمد(", 


)١(‏ أخرجه تمام الرازي في فوائده (۲۳۷/۲) رقم »)١715(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الهبة والصدقة» باب الرجل 
ينحل بعض بينه دون بعض )۷۷/٤(‏ رقم (4017 5)» والبيهقي في شعب الإيمان (454/1) رقم (۱۱۰۲۲). 

(؟) انظر: شرح معاني الآثار .)۸۸/٤(‏ 

69 تقدم تخريجه وهذا اللفظ عند مسلم. 

.)۸۸/٤( انظر: شرح معاني الآثار‎ )٤( 


(5) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع .)85/١١(‏ 
(5) انظر: إرشاد السالك .)١180/١(‏ 


العدل في عَطبة الأولاد 


اختارها بعض أصحابه» منهم ابن ee.‏ 

الأدلة: 

الدليل الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جُورًا بقوله لبشير: (لا تشهدني على جور)» 
والجور لا يحل للفاعل فعله» ولا للمُعطّى تناوله» والموت لا يغيره عن كونه جورًا حرامًا فيجب رده7". 
الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره برده كما في حديث بشیر› وأمره يقتضي الوجوب0). 
الدليل الثالث: عن ابن جريج عن عطاء: أن سعد ابن عبادة قسم ماله بين ولده وترك E‏ لم يشعر 
به ومات» فمشى أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد. فقال: أمَا أمرٌ صنعه سعد فلن أغيرء ولكن 
أشهدكما أن نصيبي له . 

وجه الدلالة: أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أمرا أن ترد هذه العطية بعد موت سعد رضي الله 
عنه7" , 

المناقشة: 

يمكن أن يناقش أن هذا الأثر وارد في الفرائض إذ إن سعدًا استعجل قسم تركته بين أولاده» والمواريث 
تكون بعد الموت» بخلاف الهبة فإنها فى الحياة. 

الدليل الرابع: أن الرد فيه تدارك للواجب» وقيام بالعدل المأمور به. 

القول الثاني: أنها تنبت للمُعطّى» وليس لبقية الورثة الرجوع» وهذا مذهب الحنابلة(). 

الأدلة: 


.)٤۸۸/٤( انظر: الكافي لابن قدامة (؟5475/5)» الفروع‎ )١( 

(۲) انظر: الفتاوى الكبرى »)۱۸٤/٤(‏ الفروع (58/8/5). 

(۳) انظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر (577/5)» الممتع في شرح المقنع (۱۹۲/۳). 

.)575/5( انظر: الكافي لابن قدامة‎ )٤( 

() أي: جنيئًا في بطن أمه. 

(7) أخرجه عبد الرزاق» كتاب الوصاياء باب في التفضيل في النحل /٩(‏ 15) رقم ))١51435(‏ وسعيد بن منصور» باب من قطع 
ميراثا فرضه الله )91//١(‏ رقم (۲۹۲)» وإسناده صحيح كما في التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل (70/5). 

(۷) انظر: الفتاوى الكبرى .)۱۸٤/٤(‏ 

(۸) انظر: شرح منتهى الإرادات .)٤٩۹/۲(‏ 

(9) انظر: الكافي لابن قدامة »)٠٠١/۲(‏ الإنصاف (10/7 »)١‏ شرح منتهى الإرادات .)٤١١/۲(‏ 





العدل في عَطبة الأولاد 


الدليل الأول: حديث عائشة رضي الله عنها أتها قالت: إن أبا بكر الصديق كان تحلها جادٌ عشرين 
وسمًّا من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بُنية! ما من الناس أحدٌ أحبٌ إلى غنّى بعدي 
منك ولا أعز علي فقرًا بعدي منك وإني كنثُ نحلتكِ جادٌ عشرين وسقاء فلو كنت جَدّدتيه واحتزتيه 
كان لك» وإنما هو اليوم مال وارث» وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله("©. 

وجه الدلالة: أن عائشة رضي الله عنها لو كانت حازته لم يكن لهم الرجوع(". 

المناقشة: 

لا يسلم الاستدلال بفعل أبي بكر رضي الله عنه؛ لما تقدم إيراده من الاحتمالات على تفضيله عائشة 
رضي الله عنها في المبحث الثاني. 

الدليل الثاني: أنه حق للأب يتعلق بمال الولد فسقط بموته» كالأخذ من ماله" . 


المناقشة: 
الترجيح: 


الأقرب هو القول الأول؛ لقوة أدلته وصراحتها. 


المبحث الرابع: حكم التفضيل بين الأولاد في العطية لمعتى يختص به المُفضّل: 
إذا كان بعض الأولاد يختص بمعتى عن البقية مثل أن يكون ذا حاجة» أو رّمانة» أو عمّى» أو عيال» أو 
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صلاح» أو اشتغالٍ بعلم» فخصّه بعطية» أو كان بعضهم الآخر فاسقًاء أو مبتدعاء أو مبذرّاء أو لكونه 
يعصي الله بما يأخذه فكرّمه من العطية» فما حكم هذا التخصيص؟ 


القول الأول: أنه لا بأس بالتفضيل لمعئّى يختص به المُفضلء وهذا قول عند الحنفية/؟)» ومذهب 
الشافعية(» وقول عند الحنابلة(2: واختاره ابن قدامة» وابن تيمية"» وقواه المرداوي(. 


(1) تقدم ترجه 

(۲) انظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر (577/5)» الممتع في شرح المقنع (۱۹۲/۳). 

(۳) انظر: الكافي لابن قدامة (575/5). 

.)4 4 4/5( حاشية ابن عابدين‎ »)۳۹۱/٤( الفتاوى الهندية‎ »)١717/5( انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 
(ه) انظر: الإقناع للشربيني (575/5)؛ مغني المحتاج (؟/501).‎ 


العدل في عَطبة الأولاد 


الأدلة: 

الدليل الأول: ما روي عن أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر رضي الله عنهم من تفضيل 
بعص أولادهم» وأن الحامل على هذا التفضيل اختصاص المفضّل بمعنّى للا يوجد في المفضّل عليه ). 
المناقشة: 

أن فعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يرد عليه من الاحتمالات والمناقشات ما تقدم ذكره في أدلة 
المجيزين لتفضيل بعض الأولادء فلا ا أن التتخصيص كان لمعئى. 

الدليل الثاني: أن بعضهم اختص بمعنى يقتضي العطية فجاز أن يُخص بها كما لو اختص بالقرابة0). 
المناقشة: 

أن هذا استلال بمحل النزاع. والقياس المذكور قياس مع وجود النص. 

القول الثاني: عدم الجواز» وهذا قول عند الحنفية"» ومذهب الحنابلة(. 

الأدلة: 

الدليل الأول: حديث النعمان بن بشير المتقدم. 

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل بشيرًا هل كان تفضيله لمعنى يختص به» أو لاه 
فدل الحديث على عموم الأمر بالتسوية بينه.("). 

المناقشة: 


"أن حديث بشير قضية عين لا عموم لهاء وترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال يجوز أن يكون 


.)575/5( انظر: الكافي لابن قدامة‎ )١( 

(؟) انظر: المغني (59/8/57). 

(۳) قال رحمه الله: "لكن إذا خص أحدهما بسبب شرعي: مثل أن يكون محتاجًا مطيعًا لله والآخر غني عاص يستعين بالمال على 
المعصية فإذا أعطى من أمر الله بإعطائه ومنع من أمر الله بمنعه فقد أحسن". مجموع الفتاوى (595/91). 





.)١89/10( انظر: الإنصاف‎ )٤( 

(ه) انظر: المغني (594/5))» مغني المحتاج (؟501/5). 

(5) انظر: المغني (59/8/5). 

(۷) انظر: بدائع الصنائع »)١717/5(‏ الفتاوى الهندية (٤/۳۹۱)ء‏ حاشية ابن عابدين (4454/5). 
(۸) انظر: الكافي لابن قدامة (475/7)» كشاف القناع .)١١١/٤(‏ 

(9) انظر: الكافي لابن قدامة (475/7)» كشاف القناع .)١١١/٤(‏ 


العدل في عَطبة الأولاد 


لعلمه بالحال. فإن قيل: لو علم بالحال لما قال: (ألك ولد غيره؟) قلنا: يحتمل أن يكون السؤال ههنا 
لبيان العلة» كما قال عليه الصلاة والسلام للذي سأله عن بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب إذا يبس؟) 
قال: نعم. قال: (فلا إدا). وقد عَلم أن الرطب ينقص» لكن نه السائل بهذا على علة المنع من 
البيع» كذا ههنا("". 

الدليل الثاني: أنهم سواء بالإرث» فكذلك في عطيته في ا 

الدليل الغالث: وجود المعنى المقتضي لعدم التفضيل» وهو وجود العداوة والبغضاء بين الأولاد. 
الترجيح: 

لم يظهر لي أي القولين أرجح في هذه المسألة» والله تبارك وتعالى أعلم. وعلى القول بالجواز ينبغي أن 
تكون هذه العطية سبًا إذا خشى الوالد مفسدة بين أولاده. 


المبحث الخامس: حكم عدل الأم بين أولادها في العطية: 

عدل الأم بين أولادها في العطية مشروعٌ كعدل الأب» والخلاف الذي تقدم في حكم عدل الأب في 
عطيته لأولاده ينسحب على الأم. قال النووي: "وإذا وهبت الأم لأولادها فهي كالأب في العدل 
بينهم "١ء‏ وقال ابن قدامة: "والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب"(0. 

الأدلة: 

الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). 

وجه الدلالة: أن الأم والدة فدخلت في نص الحديث. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر (311) رقم (5*55)» والترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي 
عن المحاقلة والمزابنة (51؟) رقم )١775(‏ والنسائي» كتاب البيوع» باب اشتراء التمر بالرطب (134) رقم (4545)» وابن ماج 
كتاب التجارات» باب بيع الرطب بالتمر (۳۸۸) رقم »)۲۲٠١(‏ وأحمد )۱۷۹/١(‏ رقم »))١544(‏ وقال الترمذي: (هذا حديث 
حسن صحيح)» وصححه الألباني في حكمه على أحاديث السنن في الصفحة نفسها. 

(۲) انظر: المغني (594/5). 

(۳) انظر: شرح الزركشي (۲۰۹/۲). 

.)٠۷۹/٥( انظر: روضة الطالبين‎ )٤( 

(5) انظر: المغني .)5١05/57(‏ 

.)۲۷۲/١( انظر: الكافي لابن قدامة (؟557/1))» الشرح الكبير لابن أبي عمر‎ )٦( 





العدل في عَطبة الأولاد 


الدليل الثاني: أن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده بالعطية من الحسد والتباغض يوجد مثله في 
تخصيص الأ فيثبت لها مثل حكمه في ذلك20, 


المبحث السادس: هل يجب على الجد والجدة العدل بين الأحفاد في العطية: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن الجد والجدة مثل الأب والأم في العدل بين الأحفاد في العطية» وهذا قول 
الشافعية"ء والحنابلة". 

الأدلة: 

الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). 

وجه الدلالة: أن الأحفاد يد خلون في الأولاد. 

الدليل الثاني: أن ما يحصل بتخصيص الأب والأم بعض أولادهم بالعطية من الحسد والتباغض قد 
يوجد مثله في تخصيص الجد والجدة» فيثبت لهما مثل حكم الأب والأم في ذلك. 

القول الثاني: أن الجد والجدة ليسا مثل الأب والأم في العدل بين الأحفاد في العطية» وهذا القول وجه 
عند الحنابلة©)» وقول الظاهرية0©). 

الأدلة: 

الدليل الأول: أن قوة الصلة بين الأب وأولاده» أقوى من قوة الصلة بين الجد وأحفاده. 

الدليل الثاني: قال ابن حزم: "وأما ولد الولد فلا خلاف فيهم» وقد كان لأصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم بنو بنين وبنو بئاتٍ فلم يوجب عليه الصلاة والسلام إعطاءهم, ولا العدل فيه( ". 


(۱) انظر: كشاف القناع (705/5). 

(؟) انظر: روضة الطالبين »)۳۷۹/١(‏ مغني المحتاج )4٠1/7(‏ مع ملاحظة أن مذهب الشافعية استحباب العدل كما تقدم. 
(۳) انظر: الفروع »)٤۸۷/٤(‏ الإنصاف .)٠١7/17(‏ مع ملاحظة أن مذهب الحنابلة وجوب العدل كما تقدم. 

.)٠١۳/۷( انظر: الفروع (480/4)» الإنصاف‎ )٤( 

(ه) انظر: المحلى .)١59/9(‏ 

(5) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع .)٠١/١١(‏ 

.)١55/9( المحلى‎ )۷( 





العدل في عَطبة الأولاد 


المناقشة: 

أما نفي الخلاف فلا يسلّم فقد قال به بعض أهل العلم كما هو قول أصحاب القول الأول وأما كون 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجبه» فيقال: إن قوله: (واعدلوا بين أولادكم) يشمل أولاد الصلب وأولاد 
الأولاد. 

الترجيح: 

لم يظهر لي أي القولين أرجح في هذه المسألة» وقد قال بعض من رجح القول الثاني قولًّا حسئاء ألا 
وهو: "لو كان هناك خوف من قطيعة رحم» فيتجه مراعاتهم بأن يعطي من يعطي على وجه البيّر"2"7, 
والله تبارك وتعالى أعلم. 


المبحث السابع: حكم العدل في العطية بين سائر الأقارب: 
اختلف في حكم العدل في العطية بين سائر القرابات كالخ وابنه» والعم وابنه» وغيرهم من الوارثين: 
القول الأول: أن الأقارب ليس لهم حكم الأولاد في هذا الباب» وهو رواية عن أحمد(", اختارها ابن 


قدامة! > وابن ية . 


الأدلة: 
الدليل الأول: أن الأصل تصرف الإنسان في ماله كيف شاءء خرج منه الأولاد بالخبر» فبقي من 
عداهم على الأصل. 


الدليل الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل بشيرًا: هل لك وارث» أو لا؟ وإنما سأل هل لك ولد 
غيره؟ مما يشعر أن الحكم مختص بهو" 
الدليل الثالث: أن الأولاد استووا في وجوب بر والدهم فاستووا في عطيته» بخلاف سائر الأقارب() 


.)۸5/۱۱( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 

(۲) انظر: الإنصاف (۱۳۸/۷)»ء كشاف القناع .)١٠٠١/٤(‏ 
(۳) انظر: المغني (507/57). 

.)5١5( انظر: الاختيارات الفقهية‎ )٤( 

(5) انظر: شرح الزركشي (۲۰۹/۲). 

.)۲۰۹/۲( انظر: شرح الزركشي‎ )٩( 





العدل في عَطبة الأولاد 


الدليل الرابع: أن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده» فيمكنه أن يسوي بينهم باسترجاع ما أعطاه لبعضهم» 
القول الثاني: أن حكم الأقارب في العطية كالأولاد» وهذا مذهب الحنابلة. 

الأدلة: 

الدليل الأول: أن المنع من ذلك في حق الأولاد خوف قطيعة الرحم والتباغض» وهذا المعنى موجود في 
ساق الأقارب3, 

المناقشة: 

أن ما ذكر من المعنى وإن كان قد يقع بين الأقارب» لكن إنما يعظم هذا المعنى بين الأولاد. 

الدليل الثاني: قياس القرابة على الأولاد» بجامع القرابةل". 

المناقشة: 

أن هذا قياس مع الفارق» يلمح إليه قوله صلى الله عليه وسلم: (أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء)» 
ففيه إشارة إلى أن وجوب العدل مختص بالأولاد؛ لأنه يراد منهم أن يكونوا في البر سواء. 

الترجيح: 

يظهر أن القول الأول أرجح؛ لقوة ما استدلوا به» على أنه يتجه أن يقال: لو كان هناك خوف من قطيعة 
رحم» فينبغي مراعاتهم» بأن يعطي من يعطي على وجه السر؛ لأن من مقاضد الشريعة حصضولالإلش 
بين المؤمنين عمومًا وبين الأقارب على وجه الخصوص. 

المبحث الثامن: حكم التفضيل بين الأولاد بالشيء اليسير: 


القول الأول: أنه يعفى عن الشىء اليسير» وهذا مذهب المالكية"ء والحنابلة". 


.)5١7/57( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: المغني (07/5*). 

(۳) انظر: الإنصاف (۱۳۸/۷). 

.)۲۰۹/۲( انظر: شرح الزركشي‎ )٤( 

(5) انظر: كشاف القناع .)۳٠۹/٤(‏ 

(5) انظر: رسالة القيرواني )۱/(« الثمر الداني (؟/5ه)ء حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (17/5/5؟). 
(۷) انظر: الفروع »)٤۸۷/٤(‏ الإنصاف .)١۱۳۸/۷(‏ 


العدل في عَطبة الأولاد 


الأدلة: 

الدليل الأول: أن العرف جرى بالتسامح باليسير» فلا يحصل التأثر من جانب المفضّل عليه. 

الدليل الثاني: يمكن أن يستدل بقواعد اليسر في الشرعية» فإن الأمر إذا ضاق اتسع» والمشقة تجلب 
التيسير» وفي كثير من الأحوال لا يمكن أن ينفك الإنسان من إعطاء اليسير لولده إذا صحبه في متجر 
ونحوه. قال الشاطبي: الشيء التافه في حكم العدم» ولذلك لا تنصرف إليه الأغراض في الغالب» كما 
أن المشاحة في اليسير قد تؤدى إلى الحرج والمشقة وهما مرفوعان عن المكلف(". 

القول الثاني: أنه لا يعفى عن اليسير ويجب التسوية إذا تساووا في الفقر أو الغنى» وهذا القول رواية عن 


الإمام أحمد"» وجاء عن طاووس نحوه. 

الأدلة: 

يمكن أن يستدل لهذا القول بسد الذرائع» فإن التفضيل ولو باليسير مفض للتفضيل بالكثير. 
الترجيح: 


لعله يعفى إن شاء الله عن اليسير إذا لم يكن على وجه المداومة ووقع اتفاقًا من غير قصدٍء مع مراعاة 
العدل إذا لم تطب نفس المفضّل عليه» وقد يحصل هذا غالبًا مع الصغار. 


المبحث التاسع: حكم تفضيل بعض الأولاد إذا أذن بقيتهم: 
نص الفقهاء رحمهم الله أنه يجوز للمعطي تخصيص بعض ولده إذا أذن باقيهم. لكن لا بد من 
مراعاة كون الإذن صادرًا بطيبة نفس لا مجاملةً وحياءً» كما نبه عليه الشيخ ابن باز رحمه الله" . وذلك 


أن العلة في تحريم التخصيص كونه يورث العداوة وقطيعة الرحم» وهي منتفية مع الإذن. 


(۱) انظر: كشاف القناع .)١٠١/٤(‏ 
(؟) انظر: الاعتصام .)١57/57(‏ 
(۳) انظر: الفروع .)٤۸۷/٤(‏ 
)٤(‏ قال رحمه الله: "لا تفضل أحدا على أحد بشعرة" مصنف عبد الرزاق )٠١٠١/9(‏ رقم .)١٠١١۳(‏ 
(5) انظر: الفروع (588/5)» الإنصاف .)١٤١١/۷(‏ 
(5) قال رحمه الله: لا بأس بالتخصيص بشرط أن يكون الرضا صحيحًا لا بالتهديد والتخويف أو نحو ذلك مما يسبب الموافقة. 
انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز .)07/5٠(‏ 
(۷) انظر: شرح منتهى الإرادات (؟/575)» كشاف القناع .)5١١/5(‏ 
۲١‏ 


العدل قي عَطية الأَولادِ 
تتمة: 
قبل الختام يحسن التنبيه إلى أمورٍ تكثر الحاجة إليها: 

أولا: أنه لابد من التفريق بين النفقة والعطية» فالنفقة يكون العدل فيها بقدر حاجتهم. قال ابن قدامة: 

"والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية» من الخبز والأدم والكسوة» بقدر العادة...؛ لأنها وجبت 

للحاجة فتقدرت بما تندفع به الحاجة"'. 

ثانيًا: إذا احتاج أحد الأولاد إلى سيارة فيعطيه الأب سيارته ينتفع بها ثم يردها؛ لأنه إنما يحتاج للنفع 

فقط» وتكون السيارة باسم الوالد» ويبقى الانتفاع للولد» بحيث إذا مات الوالد ترجع هذه السيارة في 

التركة7"). 

ثالثا: يجوز للرجل أن يبيع من ماله على بعض أولاده» ويتعامل معه كما يتعامل مع شخص أجنبي» ولا 

يحابيه محاباة يكون فيها تفضيل له على بقية إخوانه(". 

رابعًا: يجوز للوالد أن يعطي من أولاده من قام لخدمته» والقيام بشؤونه مقابل هذه الخدمة» وليس في 

ذلك تفضيل له عن إخوته الآخرين» بشرط أن يكون ما يدفعه له هو أجرة المثل» سواء كان ذلك يوميا 

أو شهريا أو سنويال). 

خامسًا: يجب على الوالد أن يزوج من احتاج إلى الزواج من أبنائه إذا كان لا يقدر على الزواج من 

ماله» ولا يدفع للأبناء المتزوجين والذين يقدرون على الزواج بأموالهم مثل ما دفع في تزويج الابن 

المحتاج» ولكن إذا احتاج آخر إلى الزواج أعطي ؛ لأن هذا يعتبر من الإنفاق الواجب» وليس هو من 

العطية التي تجب فيها التسوية بين الأولاد(. 


.)۸٠/١١( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ »)۲۷١/۹( انظر: المغني‎ )١( 
.)81/11( انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )۲( 

(۳) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة .)٠١/١١(‏ 

.)١١/٠١( مجموع فتاوى ابن باز‎ »)٠١ 5/١5( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٤( 


(5) انظر: الإنصاف (9/ ۲۹۸)» فتاوى اللجنة الدائمة »)577/1١5(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع .)۸٠/١١(‏ 





۲ 


العدل في عَطبة الأولاد 


الخاتمة 

تبين لي من خلال هذا البحث الموجز ما يلي: 
أولا: أنه لا خلاف بين أهل العلم في استحباب ومشروعية العدل بين الأولاد في العطية؛ وإنما 
الخلاف بينهم في الوجوب. 
ثانيًا: أن الراجح من أقوال العلماء وجوب العدل بين الأولاد في العطية. 
ثالمًا: اختلف العلماء في كيفية العدل بين الأولاد في العطية» هل يسوي بين الذكر والأنثى» أو يجعل 
للذكر مثل ما للأنثيين؟ على قولين في المسألة» وكلا القولين قوي جدّاء والأقرب أن تكون العطية على 
قدر ميراڻهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 
رابعًا: أنه إذا وقع تفضيل بين الأولاد في العطية» ثم مات المُمَضّل قبل أن يعدل إما برد وإما بمساواة 
البقية فإنها لا تنبت هذه العطية» وللباقين الرجوع. 
خامسًا: اختلف العلماء في حكم تخصيص الوالد بعض ولده بعطية إذا كان الولد يختص بمعنى عن 
البقية مغل أن يكون ذا حاجة, أو زمانة» أو عمّىء أو عيالٍ» أو صلاح» أو اشتغالٍ بعلم» على قولين 
قويين» ولم يظهر لي أي القولين أرجح في هذه المسألة» وينبغي على من أخذ بالقول بالجواز أن تكون 
عطيته سرًا إذا خشي الوالد مفسدة بين أولاده. 
سادسًا: أنه لا فرق بين الأم والأب في المنع من المفاضلة بين الأولاد؛ لأن العلة في منع الأب من 
التفضيل متحققة في الأم. 
سابعًا: اختلف العلماء في الجد والجدة» هل لهما حكم الأب والأم في المنع من التفضيل؟ ولم يظهر 
لي أي القولين أرجح في هذه المسألة. وعلى القول بأنه يجوز لهما أن يخصصا أحد الأحفاد بعطية: 
أنه لو كان هناك خوف من قطيعة رحم» أو حصول البغضاء بينهم فيتجه مراعاة هذا الأمر بأن تكون 
العطية سدًا؛ دفعًا لهذه المفسدة. 
ثامتا: أن القول الراجح أنه لا يلزم العدل بين سائر القرابة في العطية. 
تاسعًا: لعله يعفى إن شاء الله عن العطية اليسيرة إذا لم تكن على وجه المداومة ووقعت اتفاقًا من غير 
قصدٍء مع مراعاة العدل إذا لم تطب نفس المفضّل عليه» وهذا يحصل غالبًا مع الصغار. 
عاشرًا: يجوز للمعطي تخصيص بعض ولده إذا أذن باقيهم» لكن لا بد من مراعاة كون الإذن صادرًا 


۳ 


العدل في عَطبة الأولاد 


بطيبة نفس» لا مجاملة وحياء. 

الحادي عشر: أشرت قبل خاتمة البحث إلى مسائل ينبغي تخصيصها بالذكر للحاجة إليها: 

منها: أنه لا بد أن يُفرق بين النفقة والعطية» فالنفقة تكون بقدر حاجة الأولادء أما العطية فلا بد من 
العدل فيها. 

ومنها: أنه إذا احتاج أحد الأبناء إلى سيارة» واشتراها له والده» فلتكن باسم الوالد؛ لكي ترد في الميراث 
إذا مات الوالد. 

ومنها: أنه يجوز للرجل أن يبيع من ماله على بعض أولاده» بشرط ألا يحابيه محاباة يكون فيها تفضيل 
له على بقية إخوانه. 

ومنها: أنه يجوز للوالد أن يعطي من أولاده من قام بخدمته» والقيام بشؤونه مقابل هذه الخدمة» بشرط 
أن يكون ما يدفعه له هو أجرة المثل. 


والله المسؤول المرجو الإجابة أن يجعل عملنا خالصًا لوجه الكريم» وأن يعفو عن تقصيرناء وأن 


يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه» وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين» 
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العدل في عَطبة الاولاد 


فهرس الموضوعات 

الموضوع 
المقدمة 
خطة البحث 
التمهيد» وفيه تعريف العطية والألفاظ المرادفة لها 
الفبحت الأول: حكم العدل بين الأولاد في العطية 
المبحث الثاني: كيفية العدل بين الأولاد في العطية 
المبحث الثالث: الحكم إذا مات المُمَضِل قبل أن يعدل بين الأولاد في العطية 
المبحث الرابع: حكم التفضيل بين الأولاد في العطية لمعنى يختص به المُفضّل 
المبحث الخامس: حكم عدل الأم بين أولادها في العطية 
المبحث السادس: حكم عدل الجد والجدة بين الأحفاد في العطية 
المبحث السابع: حكم العدل في العطية بين سائر الأقارب 
المبحث الثامن: حكم التفضيل بين الأولاد بالشيء اليسير 
المبحث التاسع: حكم تفضيل بعض الأولاد إذا أذن بقيتهم 
مسائل تكثر الحاجة إليها في هذا الموضوع 
الخاتمة 
فهرس المراجع 


فهرس الموضوعات 





۲١ 


۳ 
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